ورشة عمل تصميم التقييم القطري المشترك
بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة السفير العراقي 

ممثل إقليم كردستان

السيد سامي متي – وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي ممثلي الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، أود أن أرحب بكم معنا اليوم في ورشة العمل هذه حول تصميم التقييم القطري المشترك /إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق 2009.

فهذه الورشة تأتي ضمن سلسة من الفعاليات والأنشطة المشتركة ما بين الأمم المتحدة والعراق حيث انطلقت البداية في بغداد الأسبوع الماضي والتي ستتوج في وضع وثيقة تقييم بلداني للعراق لاحتياجات العراق مع نهاية سبتمبر 2009 والتي ستبنى على أساسها إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق لمدة أربع السنوات القادمة.
فالسؤال المطروح، لماذا نقوم بهذا العمل والعملية الطويلة من منظور البعض؟ 

إن هدفنا كأمم متحدة وكعاملين تقديم الخدمة للرجال والنساء والشباب والأطفال في العراق التقديم الأفضل ضمن اختصاصاتنا وإمكانياتنا على أن نكون مكملين مع شركاء الأساسين في التنمية في تحقيق أهداف الألفية MDGs.

أولاُ: فشلنا في تحقيق هذه الخدمات يعني فشلنا في المشاركة في تقديم الدعم اللازم لإيجاد حياة أفضل لمن يتطلعون إليها من هذه الفئات للمستقبل وخاصة الأكثر عرضة للخطر.

وفي الأسبوع الماضي في بغداد تمت المصادقة الأولية من قبل الحكومة العراقية على مسودة مراجعة مساهمات الأمم المتحدة وانجازاتها منذ كانون الثاني/ يناير 2008 فيما يتعلق بالتنمية الوطنية للعراق والتوصيات المنبثقة عنها، حيث سيتم عرض المراجعة اليوم كذلك لها الوثيقة التي تشير إلى إسهامات الأمم المتحدة في 8 قطاعات ما بين التعليم، والصحة،و.......

ثانياُ: التزام الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ روح باريس حيث صادقت عليها العراق وذلك من خلال :

1. الملكية الوطنية
2. التنسيق
3. التناغم
4. المسؤولية المشتركة 
5. الإدارة والبرامج المبنية على النتائج
حيث من هذه المرحلة من عملنا في العراق كموظفين أمميين نعاهد على الالتزام وترجمة هذه الالتزامات في البدء في عملية البرمجة المشتركة والمساندة.

فاليوم في هذه القاعة يوجد تمثيل من جميع الفعاليات العراقية (مجلس النواب، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الأكاديمي، وكل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وخاصة ممثلي حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
ولا يسعني إلا أن أشكر زملائي وزميلاتي الميسرين والخبراء من جامعة الأمم المتحدة في تورين ومن نيويورك وفرق ضبط الجودة لهذه العملية لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، فهمّة الجميع مطلوبة للعمل الدؤوب كخلايا النحل للانتهاء من هذه المرحلة.
وأود بأننا نتعاهد على تحديد رؤية مشتركة للعمل في العراق المبني على أساس احترام حقوق الإنسان والإنصاف والمساواة مع ضرورة تمكين المرأة والطفل والأفراد والأسر الأكثر تعرضاً للخطر في العراق مثل النازحين والعائدين. ولقد بدأنا بترجمة عملنا المشترك من خلال المواصلة في التناسق والتناغم فيما بيننا وال ترابط بين برامج وعملنا لتخطيط الإستراتيجية العراقية لتحقيق مستقبل واعد وتحقيق الأهداف الإنمائية. ونحن اليوم على علم بحاجتنا إلى تنشيط الجهود بشكل مكثف ومثل ما ذكر ممثل الحكومة الأسبوع الماضي هناك تغيير في ثقافة الأم المتحدة للعمل في العراق.
ولقد تم الإنفاق على إستراتيجية التعاون والدعم المعنوي للأمم المتحدة، وهي أداة إستراتيجية شاملة تمكن الأمم المتحدة للوصول إلى الأهداف الإنمائية وهي ممكنة فقط في البلدان التي يمكن أن تبني الاستقرار والإرادة السياسية والقدرة على تحقيق منظور حقيقي، وهي لهذا تدرك أن العراق قد قام بتحولات بارزة وهو جاهز لهذه لمثل هذه المعادلة ولا يمكن أن نغفل بأن العراق ما زالت تمر بمرحلة حرجة مع بعض حالات العنف والانفجارات المتكررة حديثاً.

أما بالنسبة لهذه الورشة، فإن  لميسرين ستكون مهمتهم بالعمل معنا على الآليات الموجودة والتي ستحسن، وضرورة الإشادة هنا بأن الأمم المتحدة ليست لديها استراتيجياتها الخاصة وبرامج عمل لها، ولكن تبني عملها على الخطط الوطنية. ويسرني باسم زملائي وزميلاتي في الأمم المتحدة بأنه قد تم الإتفاق مع الحكومة على مناقشة ورؤية مهمة الأمم المتحدة في العراق وفقاً لأولويات خطة التنمية الوطنية.
نقاط إضافية تم ذكرها: 

· نحن الأمم المتحدة مستعدين للتعاون مع الحكومة ودعم الخطية الخمسية للعراق.
· سيكون هناك متابعة خلال الستة أشهر القادمة.
